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يتناول هذا التقرير إطار الدعم الاجتماعي 
والاقتصادي العاجل الذي تقدمه الأمم المتحدة للبلدان 

والمجتمعات في مواجهة كوفيد19-، تطبيقاً لتقرير 
الأمين العام للأمم المتحدة عن المسؤولية المشتركة، 
تقرير التضامن العالمي حول نفس الموضوع. فهو 

واحد من ثلاثة عناصر حاسمة في جهود الأمم 
المتحدة لإنقاذ الأرواح وحماية الأشخاص وإعادة 
البناء بشكل أفضل، إلى جانب الاستجابة الصحية 

بقيادة منظمة الصحة العالمية والاستجابة الإنسانية، 
على النحو المفصل في خطة الاستجابة الإنسانية 

العالمية للتصدي لكوفيد - 19 بقيادة الأمم المتحدة.

أثناء تفشي مرض الإيبولا في غرب أفريقيا في 
عام 2014، كان عدد الأشخاص الذين ماتوا بسبب 
انقطاع الخدمات الاجتماعية والانهيار الاقتصادي 

أكبر من عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم بسبب 
الفيروس ذاته. ما كان ينبغي لهذا أن يحدث، ولا 

يمكن للعالم السماح بحدوث ذلك مرة أخرى. يتعين 
علينا أن نربط بين الاحتياجات الصحية والرفاه 

الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، وأن نربط الحاضر 
بالمستقبل.

جميعنا مترابطون ونحتاج إلى تضامن بلا حدود. 
وأن يحصل الأفراد في كل مكان على الخدمات 
الاجتماعية والحماية الاجتماعية؛ وينبغي حماية 

الوظائف والأعمال وسبل العيش؛ ولا بد من تفعيل 
التعافي الآمن والعادل للمجتمعات والاقتصادات في 
أقرب وقت ممكن، مع الهدف الطويل الأجل المتمثل 
في توجيه الاقتصادات على مسار مستدام ومتكافئ 
بين الجنسين ومتعادل من حيث الأثر الكربوني. إن 

الفشل في القيام بذلك سوف يضُاعف ويطيل أمد 
المعاناة بين الأفراد الأقل حظاً في العالم.

يتكون إطار الاستجابة الاجتماعية والاقتصادية 
هذا من خمسة مسارات للعمل - حزمة الدعم 

المتكاملة التي تقدمها منظومة الأمم المتحدة الانمائية 
(UNDS( لحماية احتياجات وحقوق الأشخاص 

الذين يعيشون تحت وطأة الجائحة، مع التركيز 
بشكل خاص على الفئات الأقل حظاً في البلدان 

والمجموعات والأشخاص الذين يخاطرون بالتخلف 
عن الركب.

وتتضمن مسارات العمل الخمسة التي تشكل هذه 
الحزمة ما يلي: 1. ضمان استمرار توفر الخدمات 

الصحية الأساسية وحماية النظم الصحية؛ 2. 
ومساعدة الأشخاص على مواجهة الشدائد من 

خلال الحماية الاجتماعية والخدمات الأساسية؛ 
3. وحماية الوظائف ودعم المشروعات الصغيرة 

والمتوسطة الحجم والعاملين في القطاعات غير 
الرسمية من خلال برامج الاستجابة والانتعاش 

الاقتصادي. 4. وتوجيه الزيادة اللازمة في التحفيز 
الضريبي والمالي لجعل سياسات الاقتصاد الكلي 

تميل لصالح الأقل حظاً وتعزيز الاستجابات الإقليمية 
والمتعددة الأطراف؛ 5. وتعزيز التماسك الاجتماعي 
والاستثمار في نظم المرونة والاستجابة التي يقودها 

المجتمع المحلي. وترتبط هذه التيارات الخمسة 
باستدامة بيئية قوية وضرورة المساواة بين الجنسين 

لإعادة البناء بشكل أفضل.
لدعم الدول الأعضاء في هذه الاستجابة، تتحول 

منظومة الأمم المتحدة الانمائية إلى وضع الطوارئ. 
حيث سيجري تعديل وتوسيع نسبة كبيرة من محفظة 

الأمم المتحدة لتنفيذ برامج التنمية المستدامة والتي 
تبلغ قيمتها 17.8 مليار دولار أمريكي عبر جميع 

أهداف التنمية المستدامة )SDGs( لتلبية متطلبات 
كوفيد - 19 ذات الصلة. وقد بدأت بالفعل جهود 

إعادة الاستهداف وإعادة البرمجة، بالتعاون الوثيق 
مع دول البرنامج والمانحين والشركاء، دون إغفال 

الوعد بتنفيذ خطة 2030.

الملخص التنفيذي
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نظراً لحجم ونطاق الأثر الاجتماعي والاقتصادي 
لكوفيد 19-، تظهر الحاجة للموارد الإضافية. إن 

الاستثمارات في مسارات العمل الخمسة هذه، 
والمكملة لاستجابة الأمم المتحدة الصحية والإنسانية، 

هي استثمارات في القدرة على الصمود وفي 
الاعتراف المتجسد في أهداف التنمية المستدامة 

(SDGs( التي ترتبط بها جميع أشكال الحياة 
على هذا الكوكب. وتسلمّ حزمة الدعم الاجتماعي 

والاقتصادي هذه بأن الاستجابة لهذه الجائحة يجب 
سُرّع بدلاً من تقويض جهود خفض انبعاثات 
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مقدمة 	.I

إن جائحة كوفيد - 19 هي أكثر بكثير من مجرد أزمة صحية: 
فهي تؤثر على المجتمعات والاقتصادات في الصميم. ورغم 

أنّ تأثير الوباء يختلف من بلد إلى آخر، إلا أنه من المرجح أن 
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لفد كانت آثار أزمة كوفيد - 19 عشوائية، مع تأثيرات واقعه 
على المجتمع بأسره. ولا بدّ من توجيه اعتبارات معينة لعملنا من 

أجل استجابة شاملة:

مسائل الوضع والحالة الشخصية. تتأثر بعض المجموعات أكثر 
من غيرها بالجائحة )انظر مربع النص الخاص بـ«المجموعات 
السكانية المحددة المعرضة للخطر«(. فغالباً ما يتعرض هؤلاء 

السكان إلى التهميش والاستبعاد؛ حيث يعتمدون بشكل كبير 
على الاقتصاد غير الرسمي لتحقيق الأرباح؛ وإشغال المناطق 

المعرضة للصدمات؛ وعدم كفاية الوصول إلى الخدمات 
الاجتماعية؛ وتفتقر إلى الحماية الاجتماعية؛ ويحُرَمون من 

الوصول إلى هذه الخدمات على أساس العمر أو الجنس أو العرق 
أو الإثنية أو الدين أو وضعهم كمهاجرين أو أشكال أخرى من 
التمييز؛ كما أنّ لديهم مستويات منخفضة من التأثير السياسي 

ويفتقرون إلى الصوت والتمثيل؛ ولديهم دخل منخفض وفرص 
محدودة للتعامل أو التكيف؛ ولديهم إمكانية وصول محدودة أو 

معدومة للتكنولوجيا. وغالبا ما تتقاطع نقاط الضعف هذه. فالأفراد 
الذين يعيشون في المجتمعات التي مزقتها الحرب، حيث تكون 

النظم الصحية منهارة في الغالب، هم عرضة بشكل خاص. 

لهذه الأسباب دعا الأمين العام مؤخرا إلى وقف فوري لإطلاق 
النار في جميع أنحاء العالم.

مسائل الوظيفة. يعتبر العاملون الصحيون في الخطوط الأمامية، 
ومعظمهم من النساء، والذين يقدمون الخدمات الأساسية المنقذة للحياة 
هم أكثر تعرضًا للإصابة، وقد لا تكون سلامتهم وسبل عيشهم محمية 

بشكل كافٍ في الاستجابات. فهؤلاء الذين يقدمون الرعاية )مثل 
الأخصائيين الاجتماعيين، والنساء اللواتي يعتنين بأفراد الأسرة، 

والعمال المنزليين المهاجرين(، والعاملين في إنتاج الأغذية وسلاسل 
التوريد )العمال الزراعيون المهاجرون، وعمال المزارع، وبائعو 
الأغذية، ومزارعو الكفاف، وما إلى ذلك(، وأولئك الذين يعملون 

في القطاعات غير الرسمية وقطاع الخدمات واقتصاد الحفلات لنقل 
وتسليم البضائع جميعهم يعملون في ظروف محفوفة بالمخاطر وسوف 

يواجهون تأثيرًا اجتماعياً واقتصادياً حادًا بسبب الأزمة.

مسائل الموقع. ستفاقمِ الأزمة من أوجه عدم المساواة وخاصة في 
البيئات الضعيفة مثل مخيمات اللاجئين والمستوطنات شبه الحضرية 

والمستوطنات الحضرية والمناطق الريفية والمجتمعات المحلية الأصلية 
والسجون ومراكز احتجاز المهاجرين ومراكز علاج المخدرات 

وإعادة التأهيل والمواقع الهشة، مثل المستوطنات العشوائية والأحياء 
الفقيرة، التي تعاني بالفعل من نقص الخدمات الاجتماعية، حيث تكون 

المعلومات والاستراتيجيات مثل الفحوصات وغسل اليدين والعزل 
الذاتي والحجر الصحي صعبة للغاية بسبب نقص المساحة والمياه 

والموارد والخدمات.

منظمة الصحة العالمية، السلام والصحة، الكتاب الأبيض،2020 	1

مسائل الوضع القانوني. في إطار جهود الأمم المتحدة التي تصبُّ في 
عدم تخلف أحد عن الركب، ينبغي النظر في وضع أولئك الذين أجبروا 

على الفرار من منازلهم وعديمي الجنسية والأشخاص الذين يعيشون 
في المخيمات أو الأحياء الفقيرة أو على هامش المجتمع. ويبلغ عدد 

اللاجئين والمهاجرين والنازحين داخلياً وعديمي الجنسية أكثر من 300 
مليون شخص. وغالباً ما يتم استبعاد هذه المجموعات السكانية لأنها لا 

تتمتع بنفس الحقوق التي يتمتع بها المواطنون، ولا يمكنهم الوصول إلى 
الصحة أو التعليم أو المشاركة في الاقتصاد الرسمي على قدم المساواة 

مع المواطنين.

مسائل الثقة. تتذبذب الثقة في الحكومات على عدة مستويات كما 
يظهر ذلك جلياً في العديد من الاحتجاجات حول العالم، مما يعيق 

جهود الاستجابة. فالثقة في رسائل السلطات بشأن الوقاية تعتبر 
أمر بالغ الأهمية. من ناحية أخرى، يمكن إعادة بناء الثقة بين 

السلطات والسكان مرة أخرى، وكذلك بين المجموعات، وذلك 
من خلال ضمان الشمولية، والحوار وآليات التظلُّم، والمساءلة، 

والالتزام بحقوق الإنسان والتنفيذ1. مما سيعزز التماسك 
الاجتماعي والصمود وبناء السلام. 

وأخيراً، يجب ألا تغفل الاستجابة عن أي دولة. إن الآثار 
الاجتماعية والاقتصادية المدمرة على المدى القصير والمتوسط 
لكوفيد19-ستكون محسوسة بشدة في جميع البلدان النامية بغض 

النظر عن مستوى دخلها. وفي الوقت نفسه، تختلف القدرات 
والموارد لمواجهة هذه الآثار عبر العالم. إن استجابتنا يمكن بل 

لا بدّ أن تكون عالمية وحساسة لهذه الاختلافات. وعلى وجه 
الخصوص، يجب أن يولي تخصيص مواردنا اهتماما وثيقا 

لاحتياجات البلدان المتضررة من النزاعات والكوارث، وأقل 
البلدان نمواً، والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية 

الصغيرة النامية، والبلدان التي تواجه عقوبات اقتصادية تفرض 
عليها هذه الأزمة الحالية تحديات محددة وخطيرة. وبينما تتمتع 

العديد من البلدان ذات الدخل المتوسط والبلدان ذات الدخل 
المرتفع بقدرات أكبر لمواجهة الأزمة، فإن هذه البلدان ستستفيد 

أيضًا من الوصول إلى المعرفة الجماعية وقدرة الأمم المتحدة 
على تجميع الجهود لمعالجة العواقب المتعددة الأبعاد للجائحة 

على مجتمعاتها واقتصاداتها.
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عرض الأمم المتحدة للاستجابة الفورية  	.III
للتنمية

تسُــخّر منظومة الأمــم المتحدة الانمائية جميع أصولها ذات 
الصلة لدعم اســتجابة إنمائية فوريــة لتكملة التدخلات الصحية 

الإنســانية والتدخلات الطارئة. وتشمل هذه الأصول:

حضور واسع وعميق
تمتــد البصمة التنموية للأمم المتحدة لتشــمل 162 دولة 

ومنطقة، مدعومة بشــبكة مــن الخبرة العالمية والإقليمية. 
وهــذا يعني معرفة الســياق والعلاقات القائمة في العديد من 

هــذه البلــدان، ولا يقتصر دعم الأمــم المتحدة على العاصمة بل 
يصــل إلــى المجتمعات المحلية، في المدن والقرى.

المعرفة المطلوبة
توفــر منظومة الأمم المتحدة الانمائية مجموعة واســعة من 

المعــارف اللازمة لمســاعدة البلدان على معالجة الجانب 
الاجتماعــي والاقتصــادي متعدد الأبعاد للأزمة. ويمكن أن 

يربــط الحكومــات بالخبرات، داخلياً وخارجياً، في جميع 
مجالات الاســتجابة ذات الصلة.

تفويض واسع النطاق
الأمــم المتحدة هي المنظمــة العالمية الوحيدة ذات التفويضات 

عبر الطيف، بدءًا من التنمية إلى العمل الإنســاني ومن 
حقوق الإنســان إلى الســام والأمن. الأمر الذي يثري تقييماتنا 

وتحليلاتنــا ودعمنا المتكامل.

محفظة تنموية كبيرة للبناء عليها
يبلــغ إجمالي محفظة برامــج التنمية الحالية للأمم المتحدة 
17.8 مليار دولار عبر جميع أهداف التنمية المســتدامة. 

ويمكن تعديل نســبة كبيرة منها وتوســيعها لتلبية الاحتياجات 
المتعلقة بكوفيد19-. وقد بدأت جهود إعادة الاســتغلال هذه 

بالفعل. وبالإمكان تســريعها، على ســبيل المثال لتوســيع تغطية 
الحماية الاجتماعية، ولتوســيع الدعم النفســي والاجتماعي، أو 

لتنفيــذ تدابيــر دعم العمل في حالات الطوارئ.

مجموعة واسعة ومرنة من طرق الدعم
وبالتالــي يمكن تكييف الدعــم المقدم للحكومات الوطنية 

والمحليــة بما يتناســب مع القدرات والاحتياجات في البلد 
ويمكــن أن يتغيــر بمرور الوقت وفقاً للحالة.

القدرة على تقديم دعم متكامل ومنسق
بصفتهــا نظاماً واحداً، ومن خلال نظام المنســقين المقيمين 

المعــزّز، يجــري العمــل على دمج الدعم المقدم من قبل الأمم 
المتحــدة، وربط التحليل والاســتجابات عبر القطاعات، وبناء 
الاســتمرارية بين الإجراءات الفورية والانتعاش على المدى 

الطويل. ولا يشــمل الدعم الذي تقدمه فرق الأمم المتحدة 
القطرية القدرات المقيمة داخل الدولة فحســب، بل يشــمل 

أيضًــا الخبرات ذات الصلة المســتمدة من مواقع إقليمية أو 
عالميــة أخرى، بما في ذلــك من خلال المنصات التعاونية 

.)RCPs( الإقليمية المقترحة

طرق التمويل القائمة للإنفاق السريع
يمكــن لمنظومة الأمم المتحدة الانمائية الاســتفادة من العديد 

من طرق التمويل لتوجيه الأموال بســرعة إلى التدخلات 
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IV. تقديم الدعم الاجتماعي والاقتصادي في الظروف 
الطارئة

تتحــول منظومة الأمــم المتحدة الانمائية إلى وضع الطوارئ، 
وتســاعد البلدان في غضون 18-12 شــهرا القادمة لدعم النظم 

الصحيــة، ومنــع انهيار النظم الغذائية، واســتعادة خدماتها الاجتماعية 
الأساســية وإعادة بنائها بشــكل أفضل وتدابير أخرى لتقليل أثر 

ً. وفي الوقت نفســه، تواصل 
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IV. 1.  الصحة أولاً:
حماية الخدمات والنظم الصحية خلال الأزمة
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مــن المخاطــر في المواقع والســكان المســتضعفين، أو لديهم 
حواجــز ثقافيــة أو لغويــة للوصول إلى المعلومــات وغير قادرين 

علــى ممارســة التباعــد الاجتماعي بســبب العيش فــي المخيمات أو 
فــي المناطــق الحضرية المزدحمة. وســتقدم منظومة الأمم المتحدة 

الانمائيــة دعمًــا خاصًا للنســاء الحوامل والنســاء اللواتي يرعين 
حديثــي الــولادة والأطفال الصغار، فضلاً عــن تدخلات الرعاية 

الصحيــة المصممــة خصيصًــا للناجيــن من العنــف القائم على نوع 
الجنــس، والنســاء ذوات الإعاقة والنســاء المصابات بفيروس 

نقص المناعة المكتســبة / الإيدز )الاســتفادة من شــبكات الاســتجابة 
التــي يقودهــا مجتمع فيــروس نقص المناعة المكتســبة في 80 

دولة(. 

وسيجري العمل على حشد استجابة للتصدي لكوفيد - 19 بواسطة 
منظومة الأمم المتحدة الانمائية حول العديد من المعالم الصحية 

العالمية في السنوات الأخيرة، بما في ذلك حركة التغطية الصحية 
الشاملة )UHC( والرعاية الصحية الأولية، وتنفيذ خطة العمل 

العالمية )DG3( من أجل حياة تتسم بالصحة والرفاه للجميع. 
وستركز البنية التحتية التي تم تطويرها كجزء من هذه الجهود 
المبذولة لضمان الحفاظ على الخدمات الأساسية وتعزيز النظم 

الصحية للاستعداد للتعافي. وباختصار، فإن منظومة الأمم المتحدة 
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زيادة وتوسيع نظم الحماية الاجتماعية المرنة والمناصرة للفقراء: 
حيث ستقدم منظومة الأمم المتحدة الانمائية الدعم للحكومات من 

أجل القيام على نحو سريع بتصميم برامج التحويل النقدي وتعديلها 
وتوسيعها وتنفيذها للتصدي للآثار الاقتصادية المباشرة لكوفيد19-. 

ويشمل هذا دعم التحول إلى المدفوعات الرقمية للحكومات ووكالات 
الأمم المتحدة والقطاع الخاص. وتدير العديد من وكالات الأمم 
المتحدة بالفعل تحويلات نقدية واسعة النطاق مع الحكومات أو 

بالنيابة عنها، أيْ تحويلات نقدية بقيمة 2 مليار دولار تم تسليمها 
في عام 2019. وهناك آخرون لديهم خبرة في توسيع آليات 

الحماية الاجتماعية القائمة على المساهمات الوطنية، مع الحكومة 
وأصحاب العمل والعمال أو خدمات الحماية الاجتماعية القائمة على 

المجتمعات المحلية، ولا سيما للعمال غير الرسميين.

الحفاظ على الخدمات الغذائية والتغذوية الأساسية مع التركيز على 
الرضع والأطفال الصغار والنساء والسكان الضعفاء بصفة خاصة، بمن 

فيهم أولئك الذين يعانون من فيروس نقص المناعة المكتسبة /الإيدز. 
حيث يؤثر كوفيد19-والتدابير ذات الصلة على نوعية الأغذية والتغذية. 

ويمكن أن يؤدي هذا إلى زيادة معدلات الوفيات والاعتلال وسوء 
التغذية بين الفئات السكانية التي لديها أعلى الاحتياجات التغذوية.4 
وسيتبّع الدعم المقدم من قبل منظومة الأمم المتحدة الانمائية نهجاً 

 من الجهود الرامية إلى تعزيز ودعم صحة 

وسيت
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كجزء من الاستجابة. وتؤدي سياسات الحجر والعزل الصحي، مقترنة 
بالإجهاد المالي على الأسر والأفراد والمجتمعات المحلية، إلى تفاقم 

العنف المنزلي. ويُقدّر أن يؤثر هذا على ثلث النساء على الأقل.5 وقد 
تتعطل الرعاية والدعم للناجين من العنف المبني على النوع الاجتماعي 

عندما يكون مقدمو الخدمات الصحية مثقلين بالأعباء.6 وعلى ضوء 
هذه الخلفية، سيتم تنفيذ حزمة الأمم المتحدة المشتركة الخاصة 

بالخدمات الأساسية لإنهاء العنف المبني على النوع الاجتماعي، والتي 
يجري تكييفها للاستجابة للاحتياجات على مستوى المجتمع المحلي، 

على سبيل المثال في مجال خدمات الشرطة والعدالة. وستدعم منظومة 
الأمم المتحدة الانمائية توزيع المعلومات حول كيفية منع العنف المبني 
على النوع الاجتماعي أو أين يمكن التماس المساعدة. وسيجري توسيع 

المآوي وتحسين نظم الاحالة وتوفير خطوط ساخنة وخيارات أخرى 
للدعم عن بعد. وفي هذا السياق، بدأت مبادرة تسليط الضوء على 
العنف ضد النساء والفتيات بالفعل في تكثيف دعمها لهذه التدابير 

وغيرها. 

وسيجري العمل على اعتماد نهج عدم الإضرار مع تحليل مخاطر 
العنف المبني على النوع الاجتماعي في جميع أنشطة التأهب 

والاستجابة لكوفيد19-، بما في ذلك بالنسبة إلى الفئات المهمشة 
والضعيفة، مثل المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة والأفراد المثليين 

(LGBTI(. وسوف تستمر منظومة الأمم المتحدة الانمائية في العمل 
مع شبكتها الواسعة من المنظمات النسائية في 69 دولة للاستجابة 
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لابد من زيادة الحماية الاجتماعية والخدمات الأساسية

سوف تحتاج الحكومات إلى زيادة نطاق برامج الحماية الاجتماعية والخدمات الأساسية على مدى فترة الأزمة. ويمثل هذا لحظة 
حاسمة لتنفيذ أرضية للحماية الاجتماعية وإتاحة الفرصة لجميع فئات المجتمع للوصول للخدمات الأساسية.

نقترح تبني المبادئ التالية في زيادة السياسات والبرامج:

• مدفوعة بالبلد. سوف تكون نقطة الانطلاق هي ما تحتاج إليه البلدان وترغب في القيام به. وسوف تدعم 	
منظومة الأمم المتحدة الانمائية الحكومات في اتخاذ الخيارات للسياسات والبرامج التي ستلبي بكفاءة 
وفعالية أهداف توفير الحماية الاجتماعية والاقتصادية للأشخاص المحتاجين، ومنع الفقر والحرمان، 

وتوفير الحوافز الاقتصادية.

• الحماية الاجتماعية القائمة على حقوق الإنسان. في إطار المسؤولية الرئيسية للدولة، ينطوي ذلك على 	
تغطية شاملة لجميع الخدمات في ظل إدارة شفافة بمشاركة جميع أصحاب المصلحة المعنيين، وعدم 

التمييز بين أيٍّ من مستعمليها، وعدسة محددة للمساواة بين الجنسين.

• المبادئ الإنسانية. تضطلع الأمم المتحدة وشركاؤها العاملون في المجال الإنساني بتنفيذ الأنشطة 	
الإنسانية، والمبادئ الإنسانية للبشرية والحياد وعدم الانحياز والاستقلال فهي مبادئ أساسية لن تتعرض 

للخطر، وخاصة في سياقات الصراع.

• مدفوعة بالأفراد. سوف تعمل منظومة الأمم المتحدة الانمائية على دعم الحلول الكفيلة بضمان تلبية 	
احتياجات الأشخاص المتضررين في الوقت المناسب وبطريقة فعّالة. 

• تبني الإبداع والوعي بالمخاطر. وســوف ترتكز الإجراءات على تقييم المخاطر المحتملة التي قد يتعرض 	
لها المســتفيدون. وســيتم دعم القرارات القائمة على أســاس المخاطر لاستخدام أساليب مبتكرة لضمان 

استمرارية الخدمات.

• مدفوعة بالتحليل مع قدر كاف من الفوائد. سوف تستند القرارات المتعلقة بتقديم الدعم الفني اللازم 	
لدعم المؤسسات الخاصة في أي بلد إلى التحليل الذي يجُرى مع حكومة البلاد للتصدي لمشاكل الحماية 

الاجتماعية وإيجاد الحلول الممكنة لها.
• مدفوعة بالأنظمة. ستركز منظومة الأمم المتحدة الانمائية على استخدام وتعزيز نظم وخدمات الحماية 	

الاجتماعية الحكومية القائمة، وستسهم في بناء نظم وليدة حيثما يكون ذلك مناسبا. ويمكن أن يساعد ذلك 
على الكفاءة والتنفيذ؛ وبناء نظم على المدى الطويل. 

• موجهة نحو الاستدامة. ستساعد منظومة الأمم المتحدة الانمائية البلدان على تلبية احتياجات من هم أشد 	
فقراً وضعفا وإيجاد حلول مستدامة، مما يتيح الانتقال من الاستجابات القصيرة الأجل إلى الاستجابات 

الطويلة الأجل، والتوصل إلى الحلول المملوكة وطنياً بتمويل مستدام ومنصف.

• مدفوعة بالشراكات. ستسعى منظومة الأمم المتحدة الانمائية للتوصل إلى اتفاق صريح مع الهيئات 	
والحكومات الشريكة بخصوص أهداف التعاون في هذا الميدان وأساسه المنطقي، بما في ذلك 
المساعدة التقنية المقدمة من مختلف الهيئات إلى نظم الحماية الاجتماعية الوطنية في سياقات 

مختلفة.
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3.الاستجابة والانتعاش الاقتصادي: حماية 
الوظائف، والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، 

والعاملين في القطاعات غير الرسمية 
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حماية سلاسل الغذاء خلال الأزمة

ستغمر أزمة كوفيد - 19 بعض أكثر الفئات السكانية فقرا وسوء تغذية في العالم، في سياق من الموارد العامة الشحيحة، 
والأنظمة الصحية العامة الضعيفة، والحماية الاجتماعية غير الكافية. يعاني 821 مليون شخص من الجوع المزمن، ومنهم 

أكثر من 100 مليون شخص في أكثر من 50 دولة يعانون من مستويات جوع مرتبطة بالأزمات أو الطوارئ. من المرجح أن 
تكون مستويات الاحتواء والسيطرة أقل فعالية بين فئات السكان التي تعاني من الجوع المزمن والذين تعتبر تداعيات وضعهم 

أكثر حدة. تعتبر حماية سلاسل الغذاء ذات أهمية خاصة في هذه الدول. إن المحافظة على الوصول الآمن إلى الطعام لسكان 
الريف والحضر والذين يعانون أصلا من سوء التغذية وقدرة أقل على الحركة جزءا أساسيا من الاستجابة الصحية. ويعد إنتاج 
الغذاء، والعمل الرسمي وغير الرسمي ذو الصلة، والنقل، وخدمات التسويق مصادر رئيسية للدخل وسبل العيش لأكثر من ثلثي 
السكان في أقل البلدان نموا والعديد من الدول الكبيرة ذات الدخل المتوسط. كما يمكن أن يؤدي التوقف المحلي لأنظمة الغذاء إلى 

الأزمات السياسية ذات تداعيات طويلة الأمد. 

عملت منظومة الأمم المتحدة الانمائية بالشراكة مع الحكومات والمانحين ومؤسسات البحث والمنظمات غير الحكومية والعديد من 
شركاء التنمية الآخرين من الشمال والجنوب، على مجموعة من المعايير والأدوات والآليات للرقابة، وجمع البيانات، وإجراء 

̀حليل لرصد عمل سلسلة القيمة الغذائية على جميع مستويات الاقتصاد العالمي وتقديم الآليات الجاهزة 
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الدعم الفني المقدم إلى الرياديات صاحبات المشاريع الصغيرة 
ومتناهية الصغر من خلال التوزيع النقدي غير المشروط عبر 

المحافظ الرقمية. يشمل برنامج التجارة والجندر والتنمية برنامجا 
يدعم تنمية المهارات الريادية، ومجموعة أدوات تقييم التجارة 

والجندر للدول من أجل تقييم الأثر الجندري للسياسات، ومنها تلك 
الخاصة بكوفيد19-. 

دعم الدفعات الرقمية. شهدت منظومة الأمم المتحدة الانمائية طلب 
متزايد من الحكومات على دعم الدفعات الرقمية المرتبطة بكوفيد 
- 19 وتبني على تجاربها من الدفعات الرقمية لعمال الاستجابة 

للأيبولا، الأمر الذي كان أساسيا للدول ذات عدد قليل من الحسابات 
البنكية ونسب مرتفعة من التغطية للهواتف النقالة.

المساعدة لمواجهة التحديات التجارية وتيسير تدفقات التجارة. 
تشجع منظومة الأمم المتحدة الانمائية وتدعم الدول من أجل التوسع 
في مساعدات المساعدة للتجارة من أجل تلبية تحديات كوفيد19-، 

وخصوصا للتحفيف من خسارة الدخل في الدول النامية.  يعمل 
برنامج القيمة المضافة إلى التجارة مع أكثر من 10 آلاف مشروع 
متناهي الصغر وصغير ومتوسط الحجم في 56 دولة مع التركيز 

على أكثر القطاعات تأثرا، وتشمل قطاعات الألبسة والزراعة 
والسياحة. وتعمل المنظومة على مؤشرات الأداء الرئيسية 

وخطوط الأساس الخاصة بالشحن مما سيساعد الدول على رصد 
وتحليل تحركات سلاسل التوريد، خصوصا الانسدادات للبضائع 

الحيوية بسبب أنواع الطوارئ الناشئة عن كوفيد19-. يعد أسيكودا 
)النظام الآلي للبيانات الجمركية( في 40 دولة عامل رئيسي لدعم 

المبادرات المتخذة من قبل الدول، مما يعزز الاتصال الشخصي 
المباشر )وكلاء الجمارك – مجتمع التجارة(، ويضمن استمرارية 

العمل. على سبيل المثال، يمكن تكييف التعاون مع مكتب الأمم 
المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية برمجة برنامج يعمل على تحديد 
المواد الأكثر ضرورة في حالة الكوارث الطبيعية إلى كوفيد19-. 

حلول التجارة الإلكترونية والرقمية لضمان الوصول الآمن إلى 
الخدمات الضرورية في زمن الأزمة، خصوصا من قبل الفئات 

الضعيفة. وتشمل هذه الخدمات المالية لإرسال / استلام الحوالات، 
المنح، وقروض التجسير قصيرة الأمد إلى الشركات متناهية 

الصغر والصغيرة، والدفعات الرقمية لأموال الطوارئ إلى الأفراد 
والأسر. أجرت تقييمات الجاهزية للتجارة الإلكترونية لصالح 25 
من البلدان الأقل نموا ويمكن أن توفر أساس أفضل للاستفادة من 

مزايا الحلول الرقمية. تساعد مبادرة التجارة الإلكترونية للمرأة 
الرياديات الرقميات في الدول النامية لتصبح قوة من أجل التغيير 

والانتعاش الاقتصادي بعد أزمة كوفيد19-. 



إطار عمل الأمم المتحدة للاستجابة الاجتماعیة والاقتصادیة الفوریة لكوفید- 19 |٢٢

كانت إحدى الدروس المستفادة من أزمات سابقة الحاجة 
إلى وضع دخل العمال واحتياجاتهم العمالية في قلب جهود 

الطوارئ والانتعاش. كيف نحمي الوظائف والدخل الخاص 
بأضعف العمال، ومنهم العاملين في المشاريع الصغيرة 

والمتوسطة، والعاملين لحسابهم الخاص، وعمال المياومة، 
والعمال المهاجرين؟ نقترح ثلاث محاور لعمل السياسات، 

والتي ستحظى بدعم من برامج منظومة الأمم المتحدة 
الانمائية الموجهة للدول ونصائح السياسات المدمجة:  

أولا، أصبحت السياسات المالية والنقدية النشطة لتحفيز 
الاقتصاد والعمالة بشكل عام، والتي تتصدى التراجع في 

الطلب الكلي والتداعيات الضارة في سوق العمل؛ والسياسات 
القطاعية للتصدي للآثار السلبية الناتجة عن الإغلاقات 

وتقلص التجارة الدولية والانقطاعات في السلاسل العالمية؛ 
والاستثمارات في اقتصاد الرعاية )الصحة والتعليم(، حيث 
تمثل المرأة ثلاثة أرباع مجموع العمالة، أكثر أهمية من أي 

وقت مضى.  

ثانيا، تقديم الدعم المالي المباشر إلى المشاريع الصغيرة 
والمتوسطة الحجم، والعاملين لحسابهم الخاص، والآخرين العاملين 

بشكل غير رسمي، على نطاق أوسع بكثير، من خلال: 

المنح والقروض والإعفاءات الضريبية للشركات  	•
والمرتبطة بأطر زمنية، وغير البيروقراطية، 

والمرتبطة بالاحتفاظ بالوظائف؛ 

التوسع في تأجيل تسديد الديون على دفعات الخدمات،  	•
والإيجار، وإعفاء الفائدة وقروض ومنح التجسير، 

ووقف سجلات الائتمان؛  

أنظمة الاحتفاظ بالعمالة )دعم الأجور، مشاركة  	•
العمل، الإجازات المدفوعة من قبل الحكومة، الرواتب 
المدفوعة بشكل مباشر من الحكومة للشركات المتأثرة 

بالعزل والحظر؛

الإجازات المرضية / الإجازات، المدعومة من قبل  	•
الحكومة إن دعت الحاجة لذلك؛ 

الدعم لتحويل الإنتاج باتجاه الاحتياجات المباشرة  	•
للشركات لتبقى قادرة على العمل من خلال مساعدتها 

في الوصول إلى العملاء عبر أدوات ومنصات 

蜸رة 

딹〺퀻ㅐ؛
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والإيقاف المؤقت لسداد الديون، وضمانات القروض، 
والقروض المدعومة أو المنح المباشرة إلى المشاريع 

الصغيرة ومتوسطة الحجم المشروطة بالاحتفاظ بالعمالة. كما 
يندرج تحت هذه الفئة التحويلات النقدية للأسر التي تخسر 

دخلها بسبب الإغلاق، وإجراءات الدعم للعاملين لصالحهم، 
والأسر التي ترأسها المرأة، والعمال في وضع غير نظامي، 

والفئات السكانية الضعيفة الأخرى، ومنهم المهاجرين 
واللاجئين. 

ثالثا، يجدر دعم استقرار النظام المالي وتجنب أزمة الائتمان. 
في البداية، يمكن تحقيق هذا من خلال توفير السيولة الكافية 
للنظام البنكي، ويشمل هذا من خلال خفض كبير في نسب 

الفائدة من قبل البنوك المركزية في بعض الدول. كما قد تدعو 
الحاجة إلى الضوابط الرأس مالية بالإضافة إلى وقف هروب 

رأس المال في بعض الحالات. يمكن تقديم الدعم المالي 
لمن يحتاجه من خلال تأخير الدفعات على القروض الفردية 

والرهون العقارية بالإضافة إلى الرسوم الحكومية.    

وأخيرا، يجب تحليل التبعات الرئيسية لإجراءات السياسات  	.3
المقترحة لضمان معرفة صانعي السياسات بالتنازلات في 
السياسات وبأن الآثار المطلوبة لهذه الإجراءات مستدامة 
مع مرور الزمن بدون التسبب بعدم الاستقرار الاقتصادي 

والاجتماعي والتراجع البيئي.  

أولا، على صانعي السياسات دراسة الأثر على الموقف 
المالي والدين العام. ستحتاج العديد من الدول النامية والدول 
ذات الاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية إلى تخفيف عبء 

الديون و/أو تأخير سداد الديون أو إلغاء الديون. ويمكن 
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أولا، التعاون الإقليمي حول سياسات التجارة لتنسيق وموائمة 
إجراءات التجارة والتي تؤثر على سلاسل التوريد، ويجب منح 

الأولوية للاتصال للمساهمة في خفض كلفة التصدي للأزمة 
والتحضير لانتعاش اقتصادي أسرع، مع ضمان أن »لا تسبب« 
مبادرات سياسات التجارة »بالأذى« للآخرين. يسلط هذا الضوء 

على إمكانية أن تؤدي المنصات الإقليمية، مثل منطقة التجارة 
الحرة للقارة الإفريقية واتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى، 

لتحقيق المكتسبات الاقتصادية المهمة والمساهمة في التحول الهيكل 
وإعادة بناء الاقتصاد، ويشمل هذا من خلال الفرص المقدمة للشراء 
المشترك للأدوية الضرورية واللوازم الطبية، بالإضافة إلى تمكين 

إنتاج الأدوية محليا بسبب الحجم الناتج عن سوق واحدة.  

ثانيا، ينبغي الترويج لتحسين الاتصال وخفض كلف المعاملات 
والنقل. من شأن تعزيز التعاون متعدد الأطراف والتعاون 

الإقليمي في تيسير التجارة وتقوية القدرات اللوجستية، خصوصا 
في تسريع إجراءات الجمارك لاستيراد اللوازم الطبية / 

المنتجات الأساسية / البضائع الضرورية، أن يقوي من فعالية 
الاستجابة للطوارئ. كما تدعو الحاجة إلى تقوية قدرات الشحن 

الجوي والمحافظة على الحدود المفتوحة للمساعدة الإنسانية. 
ويعد تيسير التجارة الإلكترونية والخدمات الرقمية العابرة 

للحدود، والتي تشمل أنظمة الدفع الإقليمي من الوسائل الأساسية 
للتصدي إلى الآثار السلبية لسياسات الإغلاق. كما أن النهج 

المتجانسة للتنظيم وأبعاد التكنولوجيا المالية الأخرى للتغلب على 
انقطاع الأمور اللوجستية مهمة أيضا.  

ثالثا، يجب تقوية التنسيق النقدي والاستقرار المالي من خلال 
التنسيق الإقليمي، لتجنب، على سبيل المثال، سياسات »إفقار 

الجار«. كانت المؤسسات المالية الإقليمية وشبه الإقليمية تاريخيا 
من أهم مصادر السيولة، مكملين بذلك المؤسسات المالية الدولية 
في تمويل الاستثمار؛ وتوفير البضائع العامة الإقليمية والتمويل 

المستقر والمعاكس للدورة الاقتصادية؛ وتجميع الاحتياط الدولي. 
ستحتاج الدول إلى استغلال القدرات الإقليمية القائمة لتكملة 

المصادر الأخرى.  

رابعا، سيكون التعاون من أجل تقوية المرونة البيئية أساسيا 
لتجنب الجوائح المستقبلية. يعتمد أداء ومرونة الأنظمة 

الاجتماعية-الاقتصادية على حالة البيئة الطبيعية والأنظمة 
البيئية. لأن المشاع البيئي يتجاهل للحدود ولأنه مرتبط ارتباط 

وثيق ببعضه البعض، فإن إدارته بطريقة مستدامة يتطلب 
العمل التعاوني المتضافر والمتكامل وإجراءات السياسات 

لتعزيز الاستهلاك والإنتاج المستدام، »الانتقال فقط«، الإزالة 
المعمقة للكربون، وبناء الحماية البيئية في المجالات الاقتصادية 
الرئيسية )مثل الزراعة، والنقل، والطاقة، والأبنية والإنشاءات، 
والاتصالات(. يقوي هذا النهج المنسق والتعاوني من الاستجابة 

للأزمات المستقبلية مع تمكين الدول من متابعة أهداف التنمية 
المستدامة، وبناء الاقتصادات المرنة، والتصدي للتغيير المناخي.  

الاستجابة: ماذا ستفعل منظومة الأمم المتحدة 
الانمائية 

خدمات التحليل والمشورة والمساعدة الفنية، باستعمال تحليلات 
الاقتصاد الكلي العالمي والإقليمي، للمساهمة في تصميم استجابة 

أزمة مباشرة في المجال الاقتصادي والمالي، بالإضافة إلى السياسات 
لانتعاش أكثر استدامة. سيستغل هذا العرض جميع أدوات ومنتجات 

منظومة الأمم المتحدة الانمائية التحليلية، ومنها التنبؤ الاقتصادي 
العالمي والإقليمي ورسائل السياسيات بالإضافة إلى التوقعات 

والتحليلات للأثر الاجتماعي الاقتصادي لكوفيد19-. ستستخدم نماذج 
الاقتصاد الكلي العالمية والإقليمية لتحفيز أثر الاستجابات الطارئة 

وطويلة الأمد وسياسات الانتعاش. 

الدعم الفني المعزز للدول الأعضاء في تحسين قاعدة الأدلة لصناعة 
السياسات، ومنها الاستجابة للطوارئ. يشمل هذا تقوية الإحصاءات 

وتحليل البيانات، ومنها البيانات الجندرية؛ تحليل السياسات متعدد 
القطاعات؛ سياسات عدم إغفال أحد؛ التحليل الجندري؛ تمويل أهداف 

التنمية المستدامة، ويشمل هذا من خلال أطر التمويل الوطني المدمجة؛ 
التنمية المؤسسية والإدارة العامة وتقديم الخدمات؛ إشراك أصحاب 

المصلحة المتعددين والشراكات. 

النصيحة حول رصد الإنفاق الاجتماعي ورسم خارطة للموازنة 
من أجل أولويات التنمية الاجتماعية لمساعدة الحكومات في إعادة 

موازنة الإنفاق العام. كما ستنشر منظومة الأمم المتحدة الانمائية 
الدعم الفني وأدوات التحليل لمساعدة الحكومات في تحسين إدارة الدين 
على المدى المتوسط والطويل مع زيادة الإنفاق لتحقيق أهداف التنمية 

المستدامة. 

إجراء تقييم أثر شامل على مستوى الأسرة، وإجراء تحليل الأثر 
الاقتصادي والاجتماعي للأزمة على السياق المحدد. سيساعد هذا 
الحكومات في تحديد إجراءات الاستجابة المالية والنقدية السريعة 

المناسبة والفعالة. كما ستقدم منظومة الأمم المتحدة الانمائية للحكومات 
النصائح حول كيفية صياغة حزم التحفيز الطارئة والتي ستساهم 
في التحول الاقتصادي والاستدامة العظمى مع انتقال الدول نحو 

مرحلة الانتعاش. ستستمر المنظمة في استغلال قوتها في الدعوة إلى 
الانعقاد على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية لتيسير الحوار 

بين الحكومات، ومؤسسات التمويل المالية، وشركاء التنمية، والقطاع 
الخاص، وأصحاب المصلحة الآخرين، للعمل نحو تبني المواقف 

والاستجابات المشتركة لتبعات كوفيد - 19 الاجتماعية والاقتصادية. 
كما يتم تأسيس أجهزة الرصد والمنصات لكوفيد - 19 بهدف مناقشة 

الممارسات الفضلى ودعم التنسيق على المستوى الإقليمي، ويشمل هذا 
كجزء من المنصات الإقليمية التعاونية المقترحة. ستوفر هذه المنصات 
المعلومات إلكترونيا، وتحليل السياسات والتوصيات، مما يشكل أساس 

التواصل بين الدول حول الاستجابات وتدابير السياسات. 

أطلقت كل من الهيئات الإقليمية الخمسة أدوات ومنتجات 
مهمة لإدارة المعلومات لمناطقها الخاصة )أنظر الملحق 2(.
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*قائد فني
**بغض النظر عن الموقع الفعلي للمنظمة

 دولة، يتولى المنسقون المقيمون أيضاً مهام منسق الشؤون الإنسانية بتكليف من منسق الإغاثة الطارئة. 
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 VI.  إعــادة البنــاء نحو الأفضل – نحو تحقيق 

التنمية المســتدامة وأجندة 2030
»لا يمكننا ببساطة العودة إلى ما كنا 

عليه قبل حلول جائحة كوفيد19-، حيث 
باتت المجتمعات معرضة بشكل غير 

ضروري للأزمة. علينا أن نبني عالم 
أفضل« 

الأمين العام للأمم المتحدة، 2 نيســان 
2020

 لقد ذكّرتنا الجائحة، بأقوى طريقة ممكنة، بالثمن الذي ندفعه مقابل 
مواطن الضعف في النظم الصحية والحماية الاجتماعية والخدمات 
العامة. وقد ألقت الضوء على أوجه عدم المساواة، وقبل كل شيء 

عدم المساواة بين الجنسين وأدت إلى مفاقمتها، وكشفت عن الطريقة 
التي تم بها الحفاظ على الاقتصاد الرسمي على حساب الاقتصاد 
غير الرسمي وأعمال تقديم الرعاية التي لا يمكن رؤيتها وغير 

مدفوعة الأجر. كما سلطت الضوء على التحديات المستمرة أمام 
حقوق الإنسان، بما في ذلك وصمة العار والعنف ضد المرأة. 

ستكون الإجراءات التي تتخذها البلدان الآن للاستجابة لانتشار 
وآثار الكوفيد - 19 أساسية في إرساء الأسس لانتقال عادل 

ومستدام إلى عقد اجتماعي جديد في السنوات القادمة - قادر على 
تجنب وتخفيف، والصمود أمام مثل هذه الأزمات الشديدة والتعافي 

منها في المستقبل. لدينا فرصة تاريخية للدعوة للتغيير، من أجل 
خيارات الاقتصاد الكلي والسياسات المالية التي تدعم الفقراء وتضع 

حقوق الأفراد في محور أعمالها، وزيادة الاستثمار في الخدمات 
العامة وغيرها من التدابير التي تحد من عدم المساواة. 

تشير الأزمة الصحية الحالية إلى أن النموذج الاقتصادي الحالي 
غير مستدام – ويشتمل على أنماط استهلاك وإنتاج غير مستدامة. 

هناك إدراك متزايد بأن العوامل الدافعة الاقتصادية والاجتماعية 
والمؤسسية تفاقم المخاطر البيئية ومخاطر التطور الحضري غير 

المخطط له، والذي يفتقر إلى الخدمات، مما يؤثر على صحة 
الإنسان ويزيد العبء على الخدمات الصحية.

وإضافة إلى الاستجابة الصحية المباشرة، فإن الاستجابة المالية 
لجائحة كوفيد - 19 توفر الفرصة لإطلاق عملية تعافي تحولية 
خضراء من خلال إيجاد فرص عمل خضراء. ومن المقومات 

الأساسية للتعافي التحولي والأخضر اتخاذ إجراءات مبكرة ضمن 
أجندة طويلة الأمد لمعالجة التغير المناخي وتجنب فقدان وتفتيت 
الموائل وكبح خسارة التنوع الحيوي والحد من التلوث وتحسين 

إدارة النفايات والبنية التحتية. 

التركيز على العلاقة بين الطبيعة والصحة: لم يسبق أن كان هناك 
هذا الكم الكبير من الفرص لانتقال مسببات المراض من الحيوانات 

البرية والداجنة إلى البشر، مما تسبب في أمراض تنتقل من 
الحيوانات إلى البشر

ل خضو”㣠㰿瀰〹㜹㜴锃̰وجود مسببات 
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الملحق )1(: 10 مؤشــرات رئيسية لرصد تداعيات 
جائحة كوفيد - 19 على حقوق الإنســان
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المؤشرقضايا حقوق الإنسان

حق الحصول على المعلومات والمشاركة: ضمان الوصول إلى 
معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب في جميع مراحل الأزمة، 

والسماح بمشاركة السكان المتضررين بشكل فاعل في صنع القرارات 
المتعلقة بالاستجابة لجائحة كوفيد - 91 على صعيد السياسات. 

• الأشخاص في مراكز الاحتجاز أو المؤسسات )مثل السجناء 	
والمهاجرين وطالبي اللجوء والأشخاص في مجال الرعاية النفسية 

ورعاية المسنين ومراكز إعادة تأهيل المخدرات وما إلى ذلك(. 
• الشعوب الأصلية والأقليات	
• المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية 	

)LGBTI( الجنسية وحاملي صفات الجنسين
• النساء والفتيات الحوامل أو من قد أنجبن 	

مؤشرات تكميلية

> عدد / نسبة فرق الأمم المتحدة القطُرية التي أجرت تقييم 	
سريع للأثر على حقوق الإنسان لتقييم جاهزية الدولة 
واستجابتها لجائحة كوفيد - 91 واشتمل التقييم على 

حصر شامل للفئات المستضعفة / المهمشة وتحليل نوع 
اجتماعي. 

> تحديد تدابير التخفيف من الأثر السلبي على هذه الفئات 	
وتقييم فجوات السياسات والموارد اللازمة لتطبيق التدابير 

التخفيفية هذه. 
> عدد / نسبة الفئات المستضعفة / المهمشة التي تم تحديدها 	

والتي تشارك في صياغة / تنفيذ الاستجابات السياسية 
للدولة التي تؤثر عليهم لمواجهة جائحة كوفيد – 19 وقد 

يكون ذلك من خلال ممثلين عنهم )مثال: قادة مجتمع، 
منظمات حقوق إنسان، منظمات مجتمع مدني(. 

> عدد / نسبة الدول التي تتبنى تدابير صحية وفقاً الأنظمة 	
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المؤشرقضايا حقوق الإنسان

الحق في الحرية والأمن والمحاكمة العادلة وحرية الحركة، وخاصة 
للأشخاص الذين يعيشون في المؤسسات: يجب أن يحصل الأشخاص 

في الحجر الصحي أو الاحتجاز أو المؤسسات )مثل كبار السن 
والأشخاص ذوي الإعاقة والسجناء والمهاجرين واللاجئين 

والأشخاص الذين يتعاطون المخدرات والأطفال( على المعلومات 
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الملحــق )2(: أصول منظومة الأمم المتحدة 
الانمائية للاســتجابة لجائحة كوفيد 19-

الرابط الإلكتروني للصفحة المتعلقة بجائحة كوفيد-19الاسم الكاملالهيئة

DPPA
 United Nations Department of Political
and Peacebuilding Affairs

إدارة الأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام
https://www.un.org/en/coronavirus**

FAO
 Food and Agriculture Organization of the
United Nations

منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة
http://www.fao.org/2019-ncov/en/

IAEA
International Atomic Energy Agency

الوكالة الدولية للطاقة الذرية
https://www.iaea.org/covid-19

ICAOInternational Civil Aviation Organization
منظمة الطيران المدني الدولية

https://www.icao.int/Security/ COVID-19/
Pages/default.aspx

IFAD
 International Fund for Agricultural
Development

الصندوق الدولي للتنمية الزراعية
https://www.ifad.org/en/covid19

ILO
International Labour Organization

منظمة العمل الدولية
 https://www.ilo.org/global/topics/

coronavirus/lang--en/index.htm

IMO
International Maritime Organization

المنظمة البحرية الدولية
 http://www.imo.org/en/MediaCentre/

HotTopics/Pages/Coronavirus.aspx

IOMInternational Organization for Migration
https://www.iom.int/covid19المنظمة الدولية للهجرة

ITC
International Trade Centre

مركز التجارة العالمي 
http://www.intracen.org/covid19/

ITUInternational Telecommunications Union
https://www.itu.int/en/Pages/covid-19.aspxالاتحاد الدولي للاتصالات

OCHA
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UNCTAD
 United Nations Conference on Trade
and Development

مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية

https://unctad.org/en/Pages/ coronavirus.
aspx

UNDESA
 United Nations Department of
Economic and Social Affairs
إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة

https://www.un.org/ development/desa/en/
covid-19.html

UNDP
 United Nations Development
Programme

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
https://www.undp.org/coronavirus

UNDRR
 United Nations Office for Disaster Risk
Reduction

مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث
https://www.undrr.org/drr-and-covid-19

UNECA
 United Nations Economic Commission
for Africa

لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا
https://knowledge.uneca.org/covid19/

UNECE
 United Nations Economic Commission
for Europe

لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا
https://www.unece.org/covid-19.html

UNECLAC

 United Nations Economic Commission
for Latin America and the Caribbean

 لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة
البحر الكاريبي

https://www.cepal.org/en/topics/covid-19

UNEP
 United Nations Environment
Programme

برنامج الأمم المتحدة للبيئة

https://www.unenvironment. org/covid-19-
updates

UN 
ESCAP

 United Nations Economic and Social
Commission for Asia and the Pacific

 لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا
والمحيط الهادئ

https://www.unescap.org/covid19

UNESCO
 United Nations Educational, Scientific
and Cultural Organization

منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة

https://en.unesco.org/covid19/ 
educationresponse

UN 
ESCWA

 United Nations Economic and Social
Commission for Western Asia

لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا

https://www.unescwa.org/publications/
socioeconomic-impact-covid-19-policy-briefs

UNFPA
United Nations Population Fund

صندوق الأمم المتحدة للسكان
https://www.unfpa.org/ search/site/
coronavirus

UN-

Habitat

 United Nations Human Settlements
Programme

برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية
https://unhabitat.org/covid-19-pandemic

UNHCR
 United Nations High Commissioner for
Refugees

المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

https://www.unhcr.org/en-us/
search?query=coronavirus

UNICEF
United Nations Children’s Fund

https://www.unicef.org/coronavirus/covid-19منظمة الأمم المتحدة للطفولة

UNIDO
United Nations Industrial 
Development Organization

منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية

https://www.unido.org/unidos-
comprehensive-response-covid-19
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UNODC
 United Nations Office on Drugs and
Crime

مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة
https://www.unodc.org/ unodc/en/covid-19.html

UNOPS
 United Nations Office for Project
Services

مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع

https://www.unops.org/news-and-stories/ news/
covid-19-stay-up-to-date-with-the-lat- est-on-
unops-support-to-response-efforts

 UNPBSO
††

 United Nations Peacebuilding Support
Office

مكتب الأمم المتحدة لدعم بناء السلام
https://www.un.org/en/coronavirus**

UNRWA

 United Nations Relief and Works
 Agency for Palestine Refugees in the
Near East

وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين 
الفلسطينيين في الشرق الأدنى

https://www.unrwa.org/covid_19

UNV †United Nations Volunteers
برنامج الأمم المتحدة للمتطوعين

http://www.unv.org/News/UN-Volunteers-join-
COVID-19-response

UN

Women

 United Nations Entity for Gender
 Equality and the Empowerment of
Women

هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين 
المرأة

https://www.unwomen.org/en/news/in-focus/ 
in-focus-gender-equality-in-covid-19-response

UPU
Universal Postal Union

*http://www.upu.int/en.htmlالاتحاد البريدي العالمي

WFP
World Food Programme

برنامج الأغذية العالمي
https://www.wfp.org/emergencies/ covid-19-
pandemic

WHO
World Health Organization

منظمة الصحة العالمية
https://www.who.int/emergencies/diseases/
novel-coronavirus-2019

WIPO
 World Intellectual Property
Organization

المنظمة العالمية للملكية الفكرية
https://www.wipo.int/covid-19/en/

WMO
World Metereological Organization

المنظمة العالمية للأرصاد الجوية
https://public.wmo.int/en/resources/coronavirus-
covid-19

* انقر على الصفحة الرئيسية للعثور على مقالات محددة حول كوفيد 19

** موقع للأمم المتحدة
* تجدر الإشــارة إلى أن التأكيد على عضوية الهيئات الســتة هذه لا يزال قيد التنفيذ: وكالة الطاقة الذرية )IAEA(، أكاديمية الطيران المدني الدولية 

(ICAO(، المنظمة البحرية العالمية )IMO(، مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية )OCHA(؛ الاتحاد البريدي العالمي )UPU(؛ 
 .)WIPO( والمنظمــة العالميــة للملكية الفكرية

 .)UNV( ومنظمة الأمم المتحدة للمتطوعين ،)UNCDF( يضم صندوق الأمم المتحدة لتنمية رأس المال )UNDP( برنامج الأمم المتحدة الإنمائي †
†† إدارة الأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام تضم مكتب الأمم المتحدة لدعم بناء السلام.


